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الركن المعنوي المفترض باعتباره 
خلص إلى عدة مفاھیم ،  

یتضح من التطبیقات المشار إلیھا أن دائرة افتراض الخطأ أوسع 
ذه الملاحظة من ناحیة 
وھي بناء أحكامھا على الواقع 
من الافتراض 
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باعد بین المسؤولیة الجنائیة والأسس الواقعیة التي 

ینبغي أن تقوم علیھا ، وإذا كان الافتراض في ذاتھ خطرا یواجھ الخطأ الجنائي الفعلي ، فإن 
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الركن المعنوي المفترض باعتباره 
خلص إلى عدة مفاھیم ،  تَ  ،

یتضح من التطبیقات المشار إلیھا أن دائرة افتراض الخطأ أوسع 
ذه الملاحظة من ناحیة ویبدو التعارض صارخا بین ھ

وھي بناء أحكامھا على الواقع 
من الافتراض - لضرورة علمیة 

رة فیتعین أن ینحصر ذلك في أضیق نطاق وألا یتوسع في تفسیره ، وھكذا فإن دائ
باعد بین المسؤولیة الجنائیة والأسس الواقعیة التي 

ینبغي أن تقوم علیھا ، وإذا كان الافتراض في ذاتھ خطرا یواجھ الخطأ الجنائي الفعلي ، فإن 
تصادیةاتساع دائرة الافتراض یزید بالتبعیة من حدة ذلك الخطر خاصة في الجریمة الاق
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الركن المعنوي المفترض باعتباره  بنى علیھاالتي یُ 
،واحدا من المخاطر التي یتعرض لھا الخطأ الجنائي بوجھ عام

یتضح من التطبیقات المشار إلیھا أن دائرة افتراض الخطأ أوسع 
ویبدو التعارض صارخا بین ھ

وھي بناء أحكامھا على الواقع ،وبین ركیزة أساسیة تقوم علیھا المسؤولیة الجنائیة التقلیدیة 
لضرورة علمیة  –بد لاونفورھا من الافتراض من ناحیة أخرى ، وإذا كان 

فیتعین أن ینحصر ذلك في أضیق نطاق وألا یتوسع في تفسیره ، وھكذا فإن دائ
باعد بین المسؤولیة الجنائیة والأسس الواقعیة التي 

ینبغي أن تقوم علیھا ، وإذا كان الافتراض في ذاتھ خطرا یواجھ الخطأ الجنائي الفعلي ، فإن 
اتساع دائرة الافتراض یزید بالتبعیة من حدة ذلك الخطر خاصة في الجریمة الاق
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التي یُ ،إن دراسة الخطأ في سلوك الإنسان 
واحدا من المخاطر التي یتعرض لھا الخطأ الجنائي بوجھ عام

یتضح من التطبیقات المشار إلیھا أن دائرة افتراض الخطأ أوسع ،وھذه ھي أولى الاستنباطات 
ویبدو التعارض صارخا بین ھ،نطاقا مما قد یظن الباحث لأول وھلة 

وبین ركیزة أساسیة تقوم علیھا المسؤولیة الجنائیة التقلیدیة 
ونفورھا من الافتراض من ناحیة أخرى ، وإذا كان 

فیتعین أن ینحصر ذلك في أضیق نطاق وألا یتوسع في تفسیره ، وھكذا فإن دائ
باعد بین المسؤولیة الجنائیة والأسس الواقعیة التي على نحو یُ ،تتسع ودائرة القاعدة تضیق 

ینبغي أن تقوم علیھا ، وإذا كان الافتراض في ذاتھ خطرا یواجھ الخطأ الجنائي الفعلي ، فإن 
اتساع دائرة الافتراض یزید بالتبعیة من حدة ذلك الخطر خاصة في الجریمة الاق
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The study of error in human behaviour, which is based on the assumed 
moral pillar as one of the risks to criminal error in general conclude 
several concepts, on the one hand, and this is the first deduction It is 
clear from the applications indicated that the circle of error assumption 
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 : ملخص
إن دراسة الخطأ في سلوك الإنسان     

واحدا من المخاطر التي یتعرض لھا الخطأ الجنائي بوجھ عام
وھذه ھي أولى الاستنباطات 

نطاقا مما قد یظن الباحث لأول وھلة 
وبین ركیزة أساسیة تقوم علیھا المسؤولیة الجنائیة التقلیدیة 

ونفورھا من الافتراض من ناحیة أخرى ، وإذا كان 
فیتعین أن ینحصر ذلك في أضیق نطاق وألا یتوسع في تفسیره ، وھكذا فإن دائ،

تتسع ودائرة القاعدة تضیق 
ینبغي أن تقوم علیھا ، وإذا كان الافتراض في ذاتھ خطرا یواجھ الخطأ الجنائي الفعلي ، فإن 

اتساع دائرة الافتراض یزید بالتبعیة من حدة ذلك الخطر خاصة في الجریمة الاق
الخطأ، الركن المعنوي،الجریمة الاقتصادیة، المسؤولیة: كلمات مفتاحیة
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واحدا من المخاطر التي یتعرض لھا الخطأ الجنائي بوجھ عام
وھذه ھي أولى الاستنباطات 

نطاقا مما قد یظن الباحث لأول وھلة 
وبین ركیزة أساسیة تقوم علیھا المسؤولیة الجنائیة التقلیدیة 

ونفورھا من الافتراض من ناحیة أخرى ، وإذا كان 
،

تتسع ودائرة القاعدة تضیق 
ینبغي أن تقوم علیھا ، وإذا كان الافتراض في ذاتھ خطرا یواجھ الخطأ الجنائي الفعلي ، فإن 

اتساع دائرة الافتراض یزید بالتبعیة من حدة ذلك الخطر خاصة في الجریمة الاق
كلمات مفتاحیة
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is wider than the researcher might think On the one hand, this 
observation appears to be in stark contrast to one of the basic pillars of 
traditional criminal responsibility: to base its judgments on reality and 
to alienate the assumption on the other. Thus, the exclusion chamber 
expands and the legal constituency narrows narrowly between criminal 
responsibility and the factual foundations on which it should be based 
Keywords: The error,moral pillar ,economic crime,criminal 
responsability. 
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  :مقدمة - 1
 حافزن الجریمة الاقتصادیة قد تمیزت بعدید الخصائص ، كانت بمثابة الإ       

إلى سن فرع قانوني جدید  یربط بین الجزاءات الردعیة للقانون الجنائي وحریة 
  .قانوني الجدید یجب ان یكون مستقلالقطاع الاقتصادي ، ھذا الفرع ال

كما أن موضوع العقاب الجنائي في المادة الاقتصادیة لم یعد یعق النشاط       
مصالح الإفراد الاقتصادیة،  الاقتصادي، وإنما یھدف لحمایة الاقتصاد الوطني و

دى على مصالح تتع ى جرائموھو ما دعي الفقھ الحدیث إلى تصنیف الجرائم ال
 .دى على مصالح الدولةتالإفراد و جرائم تع

مستمدة من كونھ ،إن أھمیة الركن المعنوي  في الجریمة الاقتصادیة         
للجریمة،حیث أن المعیار ثم الجاني والعقوبة التي یقررھا الشارع الاالصلة بین 

وخطأ الجاني المصاحب للفعل، ،ونوعھا ،الذي یقیس بھ المشرع قدر العقوبة 
فھذا الخطأ یشكل قاعدة أساسیة لمعرفة قصد الجاني ، وھذه القاعدة تعنى أن قدر 

زوم بدرجة خطأ الجاني، لواتصافھا بالعدالة یرتبط على نحو ال ،وحدود العقوبة
والمبالغة فیھ إلى عدم دستوریة ،العقوبة مع ھذا الخطأ وقد یفضى عدم تناسب 

  مكن تجریم ھل یُ : یمكن أن تكون الإشكالیة الأساسیة كالأتي علیھو،النص علیھا 
 رمھ الاقتصادي لمجرد الخطأ؟ومعاقبة الشخص لجُ 

وعلیھ سوف نحاول في ھذا الموضع من الدراسة استعراض أھم 
شیع فیھا افتراض الخطأ في الركن المعنوي والتي سیكون من المجالات التي یَ 

  أبرزھا مجال الجرائم الاقتصادیة حیث ستوضح لنا الدراسة تأرجح القضاء 
منتھجین بذلك ، و الفقھ بین التضییق والتوسیع في نطاق الجرائم محل البحث 

ھج المقارن مع الاستعانة بالمن،عد مناسبا لھكذا موضوع یُ المنھج التحلیلي  الذي 
  .لھم المشرع الجزائريخاصة و نحن نعلم ان المشرع الفرنسي ھو مُ 
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 :خصائص الجریمة الاقتصادیة  - 2
 نأرغی،أركان مثلھا مثل باقي الجرائم تتكون الجریمة الاقتصادیة من ثلاث     

خاصة الركن المعنوي  ،سنعرفھا فیما یأتي،ھاتھ الأركان تتمیز بخصوصیات 
 . 1الذي یكاد یتلاشى في بعض الجرائم الاقتصادیة

  :الركن الشرعي  تغییر ملامح 1- 2

ونقصد في ھذه الحالة ،ن الركن الشرعي أھم ركن في وجود جریمة ما إ       
مبدأ الشرعیة الذي مفاده أنھ لا یجوز تجریم فعل إلا إذا نص القانون صراحة 

تلك المقررة لعلى الجریمة ، كما لا یجوز توقیع على الجاني عقوبة خلافا 
  .2قانونا

بمعنى أن النص التشریعي یصبح أمرا ضروریا لقیام الجریمة ، فبوجد الركن 
وھو ما نص علیھ المشرع ،ة وبانتفائھ تنتفي ھذه الأخیرة وجد الجریمتُ الشرعي ،

لا جریمة و لا عقوبة أو " ....الجزائري في المادة الأولى من قانون العقوبات  
أكثر من ذلك فھو دستوري ویستفید من كافة الضمانات ...".تدبیر أمن بغیرنص

  .3التي یمنحھا الدستور لمبادئھ
لعل أبرز خصائص القوانین العائدة للجرائم الاقتصادیة، التفویض        

لتشریع لغیر السلطة التشریعیة مثل الإدارة مثلا التي االذي یعطى ،  التشریعي
تسن قوانین لحمایة مصالحھا، ومع أن التفویض محدد في القانون العام بحیث لا 

قیودًا على الحریة الشخصیة، وفي غیر ما یفرض ،یرد غالبا إلا على المخالفات 
د بصور متعددة في الجرائم الاقتصادیة كالتشریعات الجمركیة وموج أنھ إلا

بالإضافة إلى ،فوضة السلطة المُ لدى من خبرة فنیة، قد لا تتوفر ھطلبتتنظرًا لما 
و ھذا یظھر جلیا  ،4الاقتصادیة  مكافحة الجرائمالمرونة والسرعة المطلوبین في 

و إدارات الجمارك ھامشا من التشریع ،و الولاة ،ض الوزارات في إعطاء بع
و من حیث تعیین السلع الخاضعة لرسم ،من حیث تحدید النطاق الجمركي 

و من خلال تحدید المواد الحساسة و المواد الخاضعة لرخصة التنقل ،  ، مرتفع
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للسلطة فالقانون نص على ھذه الأمور و لكن ترك الأمر تحدیدھا و تعیینھا 
  .5التنفیذیة

من قانون الجمارك في فقرتھا الأخیرة  29و كمثال على ما تقدم فإن المادة 
خولت للوزراء المكلفین بالمالیة و الدفاع الوطني و الداخلیة بالتدخل عن طریق 

، و المادة  6بتمدید عمق المنطقة البریة من النطاق الجمركي،قرار وزاري
ف بالمالیة و الوزیر المكلف بالتجارة بإصدار تعطي الحق للوزیر المكل  226

  .7قرار وزاري مشترك یحدد قائمة البضائع الحساسة

  :غموض الركـن المادي:2.2
لا تقوم إلا بوجود  ،إنّ الجریمة الاقتصادیة مثلھا مثل باقي الجرائم       

لكن ھناك )السلوك، النتیجة، العلاقة السببیة (العناصر المكونة للركن المادي
  :سنبینھا كما یلي8في ھذا الركن في ھذا النوع من الجرائم خصوصیات 

  :   خصوصیة النشاط الإجرامي : أولا
قاصدًا من ورائھ تحقیق نتیجة إجرامیة معینة،  ،عملبمفاده قیام شخص ما       

  .9إما بسلوك ایجابي أو سلوك سلبي
  :  أ ـ السلوك الایجابي

القیام بھ  نھى القانون،قیام الجاني بإتیان سلوك خارجي  بھ یقصد     
كجرائم القتل مثلا، أما في إطار الجرائم الاقتصادیة  ،علیھ آثارا قانونیة ورتب،

نذكر على سبیل المثال جریمة المضاربة غیر المشروعة المنصوص والمعاقب 
نصوص العقوبات وجریمة خداع المتعاقد الم من قانون172علیھا في المادة 

حیث یقوم الجاني بسلوك  429والمعاقب علیھا في قانون العقوبات المادة 
  إلخ... أو في الصفات الجوھریة للسلعة  10ایجابي یتمثل في خداع المتعاقد

  : ـ السلوك السلبي ب
وأن یكون في استطاعة الممتنع  ،یتمثل في إحجام الشخص عن إتیان فعل      

  .11كامتناع الام عن ارضاع ولدھا ،القیام بھ
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و على سبیل  ،وفي الجرائم الاقتصادیة، توجد صور متعددة لھذا السلوك       
المنصوص والمعاقب علیھا  ،المثال جریمة عدم الإبلاغ عن أفعال التھریب

المتعلق بمكافحة التھریب، وجریمة عدم  05/06من الأمر  18بموجب المادة 
المتعلق  02ـ04من القانون رقم  33الفوترة المنصوص علیھا في المادة 

  .12بالممارسات التجاریة

  : في الجرائم الاقتصادیة  طبیعة النتیجة الجریمة : ثانیًا
جرائم (الناجم عن النشاط الإجرامي سواء تحققت النتیجة  الأثر  یقصد بھا       

  .13)جرائم الخطر(أو لم تتحقق ) الضرر
المادیة   طلق علیھا بالجرائمأو ما یُ :   ـ جرائم الضرر في التشریع الاقتصادي أ

بمعنى آخر ھي تلك الجرائم التي یشترط للمعاینة علیھا حصول نتیجة جریمة 
أو احتمال حصولھا كالمحاولة، لذلك فإن جرائم الضرر تفترض سلوكا  ،معینة

على الحق الذي   إجرامیا معینا تترتب علیھا آثار یتمثل في العدوان الفعلي
  .14یحمیھ القانون

إن من أھم التطبیقات التشریعیة للجرائم المادیة في التشریع الجزائري        
ما نصت ،مثل الجرائم الجمركیة  ،لحصرنذكر على سبیل المثال لا على سبیل ا

  .15من قانون الجمارك الجزائري 1فقرة  281یھ المادة لع

یوجد نوع من الجرائم التي لا :  ـ جرائم الخطر في التشریع الاقتصادي ب
إن الأفعال فم یترتب فیھا على السلوك الإجرامي حدوث نتیجة معینة، ومن ثَّ 

تھدید قد یلحق بالنظام   التي یتم تجریمھا اقتصادیا كانت بقصد منع أي
تقوم على الخوف والوقایة من   لأن ھذه السیاسة العقابیة،للدولة الاقتصادي 

  . 16تحقق الضرر بالاقتصاد الوطني في آن واحد

نذكر  ومن التطبیقات التشریعیة للجرائم الشكلیة في التشریع الاقتصادي     
  .17إلخ... جریمة حیازة مواد غذائیة مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة 
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  السلوك الإجراميأي ھي الصلة التي تربط بین الفعل :  العلاقة السببیة : ثالثا
أو بوصف آخر تقوم بذلك وحدة الركن المادي وكیانھ  ،و النتیجة الجرمیة

یر أیة خصوصیة في لا یث ملاحظة أن موضوع العلاقة السببیةوالجدیر بال
ونتیجتھا عظمھا تعد من جرائم السلوك لآن مُ ،نصوص الجرائم الاقتصادیة 

 .18وك الاجراميتتحقق بمجرد إتیان السل
  :الركـن المعنـوي  ضعف 3.2

من الفقھاء من ذھب للتعبیر عن الركن المعنوي للجریمة بعبارة الخطأ         
و عن صورتھ غیر العمدیة ،و عن صورتھ العمدیة فقط بلفظ القصد  ،الجنائي

أن یصدرعن  بمجرد المسؤولیة الجزائیةتقوم لا  ،بعبارة الخطأ غیر العمدي
یتعدى اتجاه إرادتھ إلى ارتكاب یجب ان بل  ،الفاعل سلوك إجرامي یعاقب علیھ

  .19سلوك إجرامي معین مع علمھ بأن ھذا الفعل یعاقب علیھ القانون
ولكن في إطار الجرائم الاقتصادیة لا یتقید الركن المعنوي فیما یخص       

  لھدف واحد ھو حمایة السیاسة الاقتصادیة،الأحكام المقررة في القانون العام 
من خلال تقلص الركن المعنوي، وھذا ما عبر عنھ العمید الفرنسي ،للدولة 
 ..."ن السلوك المادي للفاعلیكفي فقط وجود الرابطة السببیة بی "...ھوریـو

على العلم والإرادة وھناك من  الذي یقوم، وبذلك فھو یرى إبعاد العنصر النفسي
ولأھمیة رع على حمایة المجتمع من جھة شمعلى أساس حرص الرره یب

التي ینبغي حمایتھا من جھة أخرى، و من الأمثلة20المصلحة الاقتصادیة
ما نص ،التشریعیة على تقلص الركن المعنوي في إطار الجرائم الاقتصادیة 

مكرر من  389في جریمة تبیض الأموال في المادة   المشرع الجزائري علیھ
 .21قانون العقوبات

 :الافتراض التشریعي و القضائي للخطأ - 3
وقد وردت كلمة إعتدى ،على الخطأ مصطلح التعدي الشریعة  أطلق فقھاء       

 94الآیة (" فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم"في قولھ تعالى
وقد ذھب القرطبي في تفسیره إلى القول بأن الاعتداء بمعنى ) من سورة البقرة
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ف بین أھل التفسیر وأھل اللغة في بیان  معنى التعدي لاخوجدالتجاوز لذالك 
  .22والإھمال  وعدم التحرز أو الاحتیاط والذي یقصد بھ التقصیر

 :أساس المسؤولیة في الجریمة الاقتصادیة1- 3
ینبني على ،إن البحث في أساس المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي        

عتمد كأساس للمسؤولیة من ناحیة أولى، اُ  ومن ھذا المنطلق،الخطأ من عدمھ 
ومفھوم الخطأ  ،لحساب المسؤولیة الموضوعیةومن ناحیة ثانیة وقع التخلي عنھ 

أي أنھ یعني الأفعال المخالفة للقانون ،المعتمد في ھذا السیاق ھو المفھوم الواسع 
خذ بالخطأ غیر أوبالرغم من أن المشرع قد  ،وغیر قصدیةأسواء كانت قصدیة 

ن  التركیز سیكون على أساس القصد الجنائي الذي یبرز بكل إف ،القصدي 
نھ تطور إلى حد أنھ أصبح أخصوصیة الجریمة الاقتصادیة، خاصة ووضوح 
  23.مفترض

لا یمكن للجرم أن یتكون ،فالركن المعنوي في الجریمة ركن أساسي        
عبرعن نیة المشرع إقصاء ھذا الركن من إلا إذا ورد نص صریح یُ ،قانونا دونھ 

الجریمة الاقتصادیة  یتمیز بالضعف ، عنوي في إطارإلا أن الركن الم ،مقوماتھ 
إلى أن تم الاستغناء عنھ كلیا ،وذلك لاستبعاد الخطأ في الجریمة الاقتصادیة 

حیث إن تضخم النصوص التشریعیة في المادة ،بتكریس الصفة المادیة للجریمة
، واتجاه المشرع إلى تغلیب فكرة الجدوى الاقتصادیة على 24الاقتصادیة وتشتتھا

الفردیة، أدى إلى إضعاف الركن المعنوي وتھمیشھ، والذي برز الحریات 
وفقھ القضاء في التسویة بین العمد والإھمال، إذ ،بالخصوص في رغبة المشرع 

فحرص المشرع الشدید على .یستوي في ذلك الخطأ العمدي والخطأ غیر العمدي
ف على تحدید السلوك المفروض على الأفراد بجعل سلطة الاتھام وسلطة الإشرا

في إطار الدعوى الجنائیة  ،القطاع الاقتصادي تحضي بمركز قانوني متمیز
ني لم تتجھ لإحداث ان نیة الجأو النیابة أالإدارة  فلیس ضروریا حینئذ أن تبین

  .25و مصلحة الإفرادأإضرار بالاقتصاد 
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 :الافتراض التشریعي للخطأ2- 3
تلجأ التشریعات الجنائیة المقارنة في حالات كثیرة إلى افتراض الخطأ         

الجنائي بنصوص صریحة ، وقد لوحظ في دراسة ھذه الحالات أن الافتراض 
یقدر المشرع أحیانا أن حیازة ،یرجع في بعض منھا إلى حیازة أشیاء معینة 

أن -لعادي للأمورمجرى الوفقا ل–و منتجات معینة من شأنھا بضائع أو أدوات ا
الذي یكون من المقبول معھ افتراض سوء  تثیر شكا حول مسلك الحائز إلى الحد

، 26وتحمیلھ عبء نفي الركن المعنوي للجریمة المفترض في حقھ ،النیة لدیھ 
وثمة تطبیقات تشریعیة كثیرة لھذه الفكرة یتعلق أھمھا بالجرائم الاقتصادیة في 

حیث  المنصوص علیھا في القانون التجاريجریمة لاالمقام الأول وذلك من قبیل 
تتضمن قوانین قمع الغش والتدلیس قرائن على افتراض قصد الغش في جرائم 

، ولیس ذلك سوى واحد 27صناعة أو إنتاج أو توزیع أو حیازة بضائع مغشوشة 
من مظاھر تضاؤل الركن المعنوي في كثیر من الجرائم الاقتصادیة ، فیفترض 

ھنا توافر القصد العام من مجرد وقوع المخالفة ، وعلى الفاعل أن یثبت عدم 
أما في القانون دون مسؤولیتھ عن الفعل، توافر ھذا القصد أو قیام سبب یحول 

ع والغش المنصوص ال ما یتعلق بأعمال الخدالجزائري فالغش التجاري ھو ك
الغش في السلع : علیھا في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان 

والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة وھي الأعمال المعاقب علیھا في المواد من 
 .82ج.ع.ق 434إلى 429

الغش بطریقة الإھمال وھي التي تقع نتیجة خطأ من الفاعل ولا كما أن         
فالضرر فیھا یقع نتیجة لسوء تصرفھ في الوقت الذي كان من ،یقصد وقوعھا 

المیسور علیھ أن یتوقع بأن تصرفھ قد یؤدي إلى الإضرار بمال الغیر أو ببدنھ ، 
لخطأ غیر عمدي ویكون الإھمال بإرادة إدراك الفاعل، ویعد الإھمال من جرائم ا

  .92، وھو إخلال الجاني عند تصرفاتھ بواجبات الحیطة والحذر
 :الافتراض القضائي للخطأ3- 3 
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ینبغي التنویھ إلى أن الافتراض القضائي للخطأ المقصود بالدراسة ھنا ھو        
لیس استناد إلى نص وإنما إلى العلاقة الوثیقة  ،ذلك الافتراض الذي خلقھ القضاء

التي تربط بین الركنین المادي والمعنوي ،وقد لوحظ بصفة عامة في تحلیل 
موقف القضاء إزاء الركن المعنوي للجریمة أن الصورة النھائیة لذلك الموقف 
تتوقف على النتائج العلمیة التي یسعى إلى التوصل إلیھا ، ففي بعض الحالات 

د القضاء إلى المساس بالخطأ الجنائي بالتغییر في طبیعتھ ، وفي حالات یعم
أخرى لا یتعرض لتلك الطبیعة ولكنھ یقلب العبء المعتاد للإثبات بخصوصھ 
من خلال الافتراض ، وھذه الطائفة الأخیرة من الحالات ھي التي تھمنا في 

 . 30بحثنا ھذا
بصورة واضحة فیما یتعلق بتزییف ظھر الافتراض القضائي للخطأ الجنائي     
من قانون العقوبات الفرنسي  1/ 137عمال الفنیة والأدبیة ، ومن ذلك المادة الا

التي تنص على أن كل نشرلمطبوعات أو مؤلفات موسیقیة أو رسم أو لوحات أو 
أي إنتاج أخر مطبوع أو منقوش كلیا أو جزئیا یتم بالمخالفة للقوانین واللوائح 

حقوق المؤلفین یعد تزییفا ، وكل تزییف بھذا المعنى یعد جنحة ، المتعلقة ب
، وھو  31ویلاحظ أن النص قد أغفل تماما الإشارة إلى الركن المعنوي للجریمة

ما ذھب البعض الى تفسیره في بدایة الأمرعلى أن ذلك الركن غیر لازم في 
ص على اعتبار جمع على أن النولكن الفقھ عاد بعد ذلك لیُ  ،البنیان القانوني
یعني ضرورة الاحتكام الى القواعد العامة بشأن الركن المعنوي ،الجریمة جنحة 

 .32للجریمة
بخصوص بعض الجرائم  القضائیةویستفاد كذلك من بعض الأحكام        

فترض في حق المتھم الذي یقع علیھ حینئد أن القصد الجنائي یُ ،الاقتصادیة 
عبء نفي توافر ھذا العنصر ، وفي ذلك حكم بأن جریمة إنتاج خبز یقل وزنھ 

كذلك على اعتبار أن التأثیم في ھذه ،عن المقرر قانونا تتم بمجرد إنتاجھ 
ع بالتزام أوزان معینة في إنتاج رشمالجریمة یكمن اساسا في مخالفة أمر ال

وجب توافر قصد جنائي أن القانون لا یُ كما ا لاعتبارات ارتآھا ، تحقیق ،الخبز



 الخطأ المفترض في الجریمة الاقتصادیة                                مشكورمصطفى 
 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

809  

خاص في جریمة استخدام مواد التموین في غیر الغرض الذي صرفت من 
  .33أجلھ

  
 :خاتمة- 4
بافتراضھ أن توسع المشرع في نطاق التجریم  في الأخیر یمكن القول        

بما  ،ناھضتھ للقواعد العامة للسیاسة الجنائیةیعني مُ  ،للخطأ في جانب الأشخاص
بني على عدالة القانون الجنائي ، فالقانون الجنائي لا یُ عن شكل خروجایُ 

وإنما على الیقین وفي المقابل یبقى لجوء المشرع لافتراض الركن  ،الافتراض
لتسھیل الكشف عن الجرائم التي یصعب إثبات ركنھا ،المعنوي شرلا بد منھ 

من أجل اقتضاء حق المجتمع وتوقیع العقاب على المتسببین في ،المعنوي
  وبالرغم من أن العدالة الجنائیة تأبى الافتراض،الإخلال بنظامھ وأمنھ العام 

و تقتضي علما حقیقیا بالواقع وملابساتھ، ولیس مقبولا أن یقال تبریرا لذلك أن  
إلا أنھ یخشى إذا ألزمناھا بإثبات  ،سلطة الاتھام تواجھ صعوبات في الإثبات

فنحن نوافق مبدئیا على نظریة افتراض  ،جمیع العناصر المكونة للجریمة 
  .الركن المعنوي للجریمة  الاقتصادیة لكل الاعتبارات المذكورة في ھذا البحث 

كما على المشرع عدم التوسع في افتراض الخطأ في الجرائم الاقتصادیة        
ن ذلك سیؤدي إلى القضاء على المبادرة أكما  ،المعنوي غیر جليركنھا ن لأ

الشخصیّة للمتعاملین الاقتصاد ، ومن ثم فإن الحل البدیل الذي نقترحھ ھو أن 
ضع قواعد لھا تكون ملامحھا بویقع تفعیل المسؤولیّة عن القانون الجنائي 

 .اديواضحة، والابتعاد نھائیا عن ما یعیق الحریة في النشاط الاقتص
و المطلوب التأكید على أھمیة توحید الاجتھادات القضائیة المتعارضة حول      

بناء على افتراض الركن المعنوي للجریمة باعتبار الخطأ في  ،ثبوت الجرم
ن قانون جنائي اقتصادي الجریمة الاقتصادیة،كما لابد على المشرع الجزائري سّ 

و لا یعرقل في نفس الوقت  ،یةواضح المعالم یحمي حقوق الافراد الاقتصاد
 .حریة النشاط الاقتصادي
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العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي ذو  يدة النظر فاعاكما لا بد من        
خاصة عقوبة الغلق و توقیف النشاط لان ذلك یضر بمصالح  ،الطابع الاقتصادي

شخصیة عاقبون على جرم لم یرتكبوه و ھذا خروج صریح عن مبدأ الإفراد و یُ 
  .العقوبة

  
  :المصادر

 :الكتب
  .القران الكریم 

  :القوانین
 07-79المعدل و المتمم للقانون رقم .2017فبرایر  16المؤرخ في  04-17القانون رقم  -

  .، المتضمن قانون الجمارك1979یونیو  21المؤرخ في 
 05- 10المعدل و المتمم بالأمر رقم .2006فیفیري 20المؤرخ في  01-06القانون رقم -

الجریدة الرسمیة رقم .،المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحتھ 2010أوت  26المؤرخ في 
  .2010- 09- 01،الصادرة بتاریخ 50

 155-66المعدل و المتمم للقانون رقم . 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم-
، الصادرة 71قم المتضمن قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة ر 1966یونیو  8المؤرخ في 

  .2004-11-10بتاریخ 

  1 :قائمة المراجع

   78،ص2012ملیلة،الجزائر، نبیل صقر،الوسیط في شرح جرائم الأعمال،دار الھدى،عین-1
علي محمد جعفر،المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الاقتصادي وحمایة المستھلك -2

  .67،ص2009التوزیع،لبنان،،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و 
احمد فتحي سرور، الوسیط في القسم الخاص،الطبعة الثانیة،دار النھضة العربیة، -3

 .56،ص2010
، 1996احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات،دار النھضة العربیة، القاھرة، -4

 .43ص
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 الجنائي القانون الأول الكتاب ، التجاریة للمعاملات الجنائي القانون الجندي، أحمد حسنین -5
  .89ص، 1989 سنة العربیة النھضة دار الناشر ، للشركات

عبود السراج ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي،الطبعة الأولى،دار النھضة -6
  .89،، ص2012العربیة،القاھرة،

دار .المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس غنام محمد غنام ،   -7
  .37،ص 2010النھضة العربیة للنشر،القاھرة، سنة 

محمود كبیش،المسؤولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في شركات المساھمة ، دار النھضة   -8
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